  كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه الذي أفاده الآخوند بإجراء الاستصحاب في الحكم غير الفعلي ـ إذا صح التعبيرـ التقديري إذا شككنا في نسخه، وقلنا إن هذا الوجه خلاصته كالتالي: الاستصحاب في الحقيقة يتمم دلالة الدليل الدال على الحكم، بمعنى آخر: إن ذلك الدليل الدال على الحكم فيه شيء من الإجمال، فيكون الاستصحاب يرفع ذلك الإجمال، بمثابة الشارح والمفسر والحاكم، اشلون الدليل الحاكم يشرح ويفسر الدليل المحكوم؟ الله تبارك وتعالى عندما يقول لنا مثلاً هكذا: يقول لإبراهيم: يا إبراهيم! اذبح ابنك، خلنا نجيء بمثال غير إبراهيم، لأن إبراهيم اشوية...
....

خلنا نخليه شخصاً ثانٍ غير إبراهيم، شخص نسميه عيسى، خله عيسى، يا عيسى اذبح ابنك، عيسى يشك، لأنه تماهل، يذبح هذا الابن أم لا؟ فيما بعد يشك في بقاء الحكم، إذ يحتمل أنه نسخ هذا الحكم، لأن الابن عزيز وغالي وهذا الابن هم صاحب دين، الله ما يغير رأيه، الله عالم، وحتى هذا الحكم الذي ينسخ يعني مثل ما قلنا فيه مصالح وحكم خفية علينا، إبداء في الحقيقة، البداء حقيقته إبداء، إظهار للعبد ما كان خفياً...
فيقول الله تبارك وتعالى...

عندما يشك عيسى عليه السلام...

عيسى أصلاً ابن ما عنده...

واحد ثاني عيسى، يكون تنتبهون بعد..

يشك في بقاء الحكم، يستصحب، الاستصحاب ما هو دوره يقول الآخوند؟ رفع الإجمال عن ذلك الدليل الدال على وجوب الذبح، فإذن الاستصحاب ما هو دوره الاستصحاب في الحقيقة دوره دور المتمم والمفسر والشارح والرافع لإجمال ذلك الحكم المشكوك في نسخه.
وقد أشكلنا على الآخوند بالإشكال التالي: 

إن أردت أنه يرفع الإجمال عن الحكم...

أن أردت أن الاستصحاب في رتبة الحكم معه، ذاك الحكم الإنشائي المشكوك أنه نسخ، هذا الاستصحاب في رتبته؟ فمن الواضح أنه ليس في رتبته، هذا في مرتبة وذاك في مرتبة، وهذا في وادي وهذا على هضبة، حكمان متغايران، وذاك حكم بلحاظ عالم الثبوت والجعل، وهذا حكم بلحاظ عالم الإثبات والدلالة، أين هذا من ذاك؟ فإذن هذا واضح...
توكيد أيضاً ما يصلح، حتى للتوكيد، لماذا؟ مر عليكم أن التوكيد يصير شسمه المؤكد؟ في رتبة المؤكد..

وما من التوكيد لفظي يجيء
 مكرراً كقولك ادرج ادرج

خلاصه أن ادرج الثانية هي نفس ادرج الأولى، في نفس الرتبة ليس شيئا ثانياً، نفس الكلام هنا عندما نقول إن هذا الدليل الثاني يؤكد الدليل الأول، لابد أن يكون في رتبته، في عرضه على حد تعبير الأصوليين وليس في طوله، بينما الاستصحاب دليل ليس في رتبة الحكم الكلي الإنشائي الذي في مقام الجعل، واضح أنه ليس في رتبته وإنما هو في طوله، فكيف صح أن يكون مؤكداً له؟ كان هذا هو خلاصة لإشكالنا على الآخوند (يرحمه الله).
اليوم أيضاً عندنا محاولة أخرى لإثبات صحة جريان الاستصحاب في الحكم التقديري المشكوك نسخه، هذه المحاولة هذه شبيهة بالمحاولة الآخوندية، كأنها هي، بس طبعا تختلف عنه، انظروا إلى هذه المحاولة...
الله تبارك وتعالى عندما يخاطب شخصاً اسمه عيسى ويقول له اذبح ابنك! هذه خلوه طبعاً بين قوسين، تالي بعد ما نخلص إذا فيه مجال نجيء بقصة عليه هذا جميلة، فيه قصة جميلة، نعم ذبح عيسى لولده...

ذبح، ضرب، قال له اضربه تأديباً، فشك عيسى في نسخ الحكم، هو عيسى متى يجوز له أن يجري الاستصحاب؟ قلنا لو كان بدأ ضرب ابنه، قال له اضرب مائة ضربة، وضرب ولده خمسين ضربة، وشك في نسخ الحكم، الحكم فعلي، يسوغ له إجراء الاستصحاب، لكن كان كلامنا لا، الحكم كان إنشائياً، بعد عيسى لم يتلبس بالفعل، مرحلة الفعلية ما جاءت للحكم، بمعنى لا يوجد الحكم إلا ككبرى إنشاء، جعل، أما كصغرى، عالم المجعول يعني، الفعلية بعد لما، أو لما بعد، قلنا هذا مشكل إجراء الاستصحاب، لماذا مشكل إجراء الاستصحاب؟ لأن الحكم ما زال إنشائياً، كبرى، ليس حكماً فعلياً، ما تلبس به، لعل بعض شرائطه لم تتحقق، كما قلنا، لو قال له مثلاً حج، كبرى، وكان الحج يتوقف على شرط، وهو وجود الزاد والراحلة، وشك في وجود الزاد والراحلة، يقدر يستصحب وجوب الحج؟ ما يقدر، لأن الشرط بعد لم يتحقق، فإذن الحكم ما لم يتلبس به المكلف، أي يصل إلى مرحلة الفعلية، لا يستطيع المكلف أن يجري الاستصحاب فيه وله، لهذا الحكم، المحاولة هذه ماذا تقول لنا؟ شوف شتقول لنا!

الحكم، طيب، أنتم تقولون متى نجري الاستصحاب؟ عندما يتلبس، عندما يكون الحكم فعلياً، يعني الصغرى تتحقق، والكبرى ذلك الإنشاء، شوفوا المحاولة، أنا بأفسر المحاولة بتفسير أوضح من الذي في الكتاب، أوضح، تفسيري أنا، وتالي بنطبق على الكتاب وأبين وجه الأوضحية، اشلون أوضح...
يقول صاحب هذه المحاولة، يقول: نحن عندما نشك في نسخ تلك الكبرى، يعني نسخ تلك الكبرى عندما نشك فيها، نستصحب الكبرى، واستصحاب الكبرى عبارة ثانية عن انطباق الكبرى على الصغرى، استصحاب بقاء الكبرى، الكبرى عندنا يقين بها أو لا؟ عندنا يقين، جريان استصحاب الكبرى يساوي انطباق الكبرى على الصغرى، على هذا الحكم الفعلي الجزئي، هذا بعد ما أحد يستشكل فيه، الكبرى ألا تنطبق على الصغرى؟ لو قلنا مثلاً هذه كبرى، كل خمر حرام، وعندنا خمر في الخارج، يصدق عليه أنه حرام أو ليس حراماً؟ حرام، نفس الكلام، نحن صحيح أن تلك الكبرى مشكوك نسخها، لكن عند إجراء الاستصحاب لبقائها سوف يتحول إجراء الاستصحاب للبقاء فيها لأن تنطبق قهرياً على أفرادها، شفنا المحاولة؟ يقول الماتن وهذه المحاولة أوهن من بيت العنكبوت، لو كان يعلم صاحب هذه المحاولة بوهن بيت العنكبوت، لو كان يعلم لعلم أن هذه المحاولة أوهن، عجيب، اشلون؟ يقول شوف، هذا تعبير القرآن ليس تعبيري، (لو كانوا يعلمون) موجود في القرآن، شوف، أنت ما مر عليكم هذا التعبير، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، قال واحد يعني اشرح لنا الحالة التي نحن فيها، قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، ما جاء بشيء جديد، المحاولة الثانية هي نفس تكرار للأولى، نفس الكلام نشوف، يقول نحن نشك في الكبرى التي تنطبق على الصغرى، نحن نستصحب الكبرى، طيب ماذا تستفيد من استصحاب الكبرى، نحن الكبرى ما دامت موجودة بالوجدان راح تنطبق على الصغرى، بعد استصحابها حتى تنطبق على الصغرى فيه شيء جديد؟ عرفنا الوهن؟ هو تصور صاحب هذه المحاولة أن نحن عندما نشك، يعني نبقيها وراح تنطبق انطباقاً قهرياً، هو طبعاً إذا باقية راح تنطبق انطباقاً قهرياً مع وجود الموضوع في الخارج، يعني التلبس بالفعلية، نحن كلامنا في أنه تلبس بالفعلية حتى يجوز الاستصحاب، كلامنا في الصغرى، وأنت جاي تستصحب الكبرى، فكأنه ماذا يقول؟ يقول استصحاب الكبرى يوجد الصغرى، شفتوا الإشكال؟ نحن نقول له: أنى لك هذا؟ واضحة لكم المحاولة الآن؟ واضح وجه الضعف فيها؟ يعني نحن نقول، ترى كلاماً دقيقاً جداً، يعني استصحاب الكبرى لا يوجد الموضوع، لا يحقق الصغرى، إذ جريان الاستصحاب يتوقف على وجود الصغرى، يعني تحقق الشرط والتلبس بفعلية الحكم، يصير الحكم جارٍ في حقه فيشك فيه فيجريه استصحاباً، نحن كلامنا، تقول لا، هذا حكم إنشائي في عالم الجعل، أنا أشك في أنه نسخ، عندي يقين ببقائه، فاستصحب بقاءه وراح ينطبق على الصغريات، هذا ما فيه إشكال لو تحققت الصغريات، أنت اثبت العرش، أو ثبت العرش ثم النقش، نحن نقول الصغريات غير متحققة، تقول باستصحاب الكبرى تحقق الصغرى؟ واضحة لنا الفكرة؟ ولهذا يقول: لا نسطيع في المقام لهذه المحاولة أن نجري استصحاب الكبرى ومن خلاله نثبت جريان الاستصحاب في الحكم التقديري المشكوك نسخه.
بقي شيء، هذا الشيء راح يجيؤنا، بس خلنا الآن نطبق، لأن الكلام فيه شيء من يعني هو الدقة فقط، وإلا مافيه يعني واضح لنا، الذي أمس خلصناه صح؟

تطبيق:

الخامس: أن فعلية الحكم الشخصي الذي هو مورد للعمل كما تتوقف على تحقق الموضوع تتوقف على وجود الكبرى...

هذا واضح، لما أنا الله يقول لي: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، كما أن الحج يتوقف على ماذا؟ خلوا الموضوع الشرط مثلاً، على الشرط الذي قلنا امتلاء الجيب، بعد امتلاء الجيب نشوف ذيك الكبرى تنطبق، ولذلك صح توكيد الصغرى للكبرى، كما مر علينا، هذا واضح ما فيه عندنا أي مشكلة فيه...

كما تتوقف على تحقق موضوعه تتوقف على وجود كبراه، هذا لا إشكال فيه...

وكما كان استصحاب الموضوع كافيا في إحراز الحكم الشخصي بضميمة إحراز الكبرى...
إذا صار الموضوع موجود عندنا، أنا الآن عندي الحج، دخلت، تلبست بالحج، سرت في الطريق، وكان الزاد والراحلة موجودين متحققين، تالي مشيت، جفلت بي الدابة، ركبت، قلت أشك هذه الراحلة يعني لعلها تلقيني من على ظهرها قبل أن أصل إلى مكة، صارت الاستطاعة مشكوكة الآن، يجوز لي استصحب أو ما يجوز؟ يجوز، لأني تلبست بالفعلية ومشيت، قطعت جزءاً من المسافة، خلصت من الأحساء، وصلت البر، المفازة، هذا ما فيه عندي أي مشكلة، تنطبق الكبرى على الصغرى والصغرى تلبست بها حالاً، كلامنا ليس في هذا، ليس في هذه الصورة، يكون ننتبه...

وكما كان استصحاب الموضوع كافياً في إحراز الحكم الشخصي بضميمة إحراز الكبرى، لأن الكبرى راح تنطبق على الصغرى، أنا مشيت، فمجرد جفلت بي الدابة استصحب، بس عندي الصورة التي يريد يثبتها لنا هذه المحاولة...

 فليكن استصحاب الكبرى كافيا...

لحاله، حتى لو ما تلبس، لأنه مجرد تستصحب بقاء الكبرى حكم إنشائي راح هو ينطبق انطباقاً قهرياً على كبريات هذا الحكم الإنشائي، شفتوا المحاولة تمت؟ الذي يشوفها يقول عاد هذه محاولة جاءت من أين؟ من السماء نعم، والحال أن هذا كلاماً مصففاً، واضح أنه كلام مصفف، لأنه تفسير للماء بعد الجهد بالماء، ما جاء بشيء جديد أبداً، ما فيه أي محاولة جديدة هذه، ما فيها، يعني ذيك بعد محاولة الآخوند اشوية فيها، يعني فيها شيء من المقبولية والقبول، هذه عاد كلش بالمرة ما فيها شيء، لأن هذا كله كلامه على الكبرى، ما فيه شيء ثبت لنا الصغرى...

وفيه: أن توقف الحكم الشخصي على الكبرى ليس ثبوتيا، لكونها أحد جزئي علته، بل إثباتي...

نحن نعلم إن الصغريات هذه في عالم الإثبات ينطبق عليها ذات تلك الكبرى تنطبق عليها، مثل إذا الله عندما يقول لنا نعم أحرم عليكم الخمرة، أينما وجدت الخمرة انطبق عليها الحرمة، هذا ما فيه مشكلة عندنا فيها، انطباق الكبريات على الصغريات ما عندنا أي مشكلة فيه...

بل إثباتي،  لانحلالها ـ أي الكبرى ـ  إلى أحكام متعددة بعدد الصغريات، نعم بعدد أفراد العنوان المأخوذ فيها، فكل صغرى هي فرد لتلك الكبرى، فرد موضوع للحكم، ومع إحراز موضوعية الفرد بسبب إحراز الكبرى يتجه إحراز حكمه...

إذا تلبسنا وطلعنا وجفلت الدابة الذي قلنا، هذا ما في عندنا مشكلة في استصحاب الوجوب واستمراره، هذا ليس كلامنا في هذا، كلامنا أني أنا بعد ما طلعت، وأشك الآن في وجب الحج عليّ، أشك، هنا يجوز لي أستصحب أو ما يجوز؟ هذا الكلام، أنت تقول لا، استصحب الكبرى، ذاك الإنشاء استصحب الجعل، ومن خلاله راح يثبت لك انطباق الكبرى على الصغرى، هذا الحكي أين هذا؟ شفنا اشلون، بياني أنا أوضح أو بيانه هو؟ أنا بياني أشوفه أوضح، والعلم عند الله تبارك وتعالى....

بسببه يتجه إحراز حكمه تبعا لإحرازه بالأصل، بضميمة ما تقدم من ملازمة التعبد بالموضوع للتعبد بحكمه عرفا. 
أما مع احتمال نسخ الكبرى...

هذا الكلام قلت في غاية الوضوح، هذا الكلام يعني ما شاء الله رياضيات، هذا واضح وضح لنا المطلب...

أما مع احتمال نسخ الكبرى المستلزم لخروج الصغرى عن كونها فرداً لتلك الكبرى، وبالتالي لن تكون موضوعا للحكم، يعني تلك الكبرى لن تنطبق على هذا الموضوع، فلا أثر لاستصحاب الكبرى...

استصحاب الكبرى ما راح يثبت موضوعية الموضوع، يعني ما راح يوجد الصغرى، واضحة لنا الفكرة...

فلا أثر لاستصحاب الكبرى لعدم دخلها بنفسها في الحكم الشخصي، وليست هذا الحكم الإنشائي الجعل، وليست هي موضوعا للعمل، كما لا مجال لاستصحاب الحكم، لليقين بعدمه قبل تحقق موضوعه...

لا تقل لي هذا الحكم الكلي أنا أستصحبه، تستصحبه في عالم الجعل، أنا لا شأن لي، الإنشاء أنا اتيقن بوجوده، ولكن كلامي أين؟ في انطباق هذا الجعل على الأحكام الصغريات...

في انطباق الجعل على المجعول كصغرى، أقول أنا ما تلبست...

ولذلك يقول: كما لا مجال لا ستصحاب الحكم لليقين بعدمه قبل تحقق موضوعه، ولا لاستصحاب موضوعية الموضوع وسببيته...

نعم هذه الفكرة التي مرت علينا، نقول ذلك الإنشاء سبب لتحقق الصغرى، نقول هذه السببية، الكلام هذا، نفس الكلام نقوله، السببية يعني مجرد هي منشأ لانتزاع الحكم الصغروي، منشأ الانتزاع ما يجعل الحكم الصغروي موجوداً، يعني لا يوجد إلا المنشأ...

ولا لاستصحاب موضوعية الموضوع وسببيته، لما تقدم من كونها ـ أي الكبرى ـ ينتزع منها الموضوع، لكن مع تحقق الشرط للموضوع كي تنطبق الكبرى على الصغرى، وعندئذ يصير تلبس، وعندئذٍ يصح إجراء الاستصحاب، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز إجراء الاستصحاب، لأنه لا يوجد عندنا إلا الإنشاء المحض والكبرى فقط.
بقي شيء، شوفوا هذا الشيء الباقي...

تتذكرون فيما تقدم ماذا قلنا؟ قلنا عندنا إشكال، في الاستصحاب التعليقي ألم نقل عندنا إشكال في الاستصحاب التعليقي؟ عندنا إشكال في الاستصحاب التعليقي، جبنا في الاستصحاب التعليقي هكذا، عندي الماء الذي قلنا تنجس بتغير أحد أوصافه، ثم زال تغيره من قبل نفسه، يعني بإشراق الشمس عليه، وقلنا لو استصحبنا، النجاسة باقية، الاستصحاب يجري، بس قلنا هذا الاستصحاب معارض، بماذا؟ لأنه الأًصل أن هذا الموضوع قبل طرو النجاسة عليه كان طاهراً، الآن هذه البرهة الزمنية المشكوكة أنه بعد تغير الماء من قبل نفسه، هل هذه البرهة نجسة؟ تتبع لمن؟ للنجس قبل الزوال، أو للطاهر قبل طرو النجاسة؟ استصحابان يتعارضان، نفس الكلام نجيء به هنا في الاستصحاب، لأنه قلنا الحكم المشكوك نسخه شبيه، مثل، نظير، الاستصحاب التعليقي، يعني يختلف معاه في حيثيات بسيطة جداً، تعال إلى المقام خلنا نشوف اشلون عندنا ماذا؟ نقول هكذا: الآن لو صح لنا إجراء الاستصحاب، قلنا الله قال حق عيسى هذا، ليس عيسى بن مريم، عرفنا، عيسى بن أحمد، قال له: اذبح ابنك، فشك في نسخ الحكم، نحن قبلنا أحد المباني السابقة، وقلنا في هذه البرهة شك، التي ما ندري، أجرينا الاستصحاب، يقول هذا الاستصحاب أيضاً معارض بمثله، لأنه هذه البرهة كما هي مشكوكة في انطباق ذاك الحكم الكلي الكبروي عليها، حتى يشملها في حالة شكها، الأصل أنها ماذا؟ كان قبل انطباق تلك الكبرى على هذه بلحاظ هذه البرهة الزمنية، كان ما يجب ذبح الابن، بل يحرم، فاستصحاب الحرمة يعارض استصحاب وجوب الذبح، فيتعارض الاستصحابان، يتساقطان، فالأصل عدم الوجوب، واضحة لنا الفكرة؟ يعني مثل ما قلنا، نفس الكلام الذي حررناه بالنسبة للماء في الاستصحاب التقديري، يجري هنا في استصحاب النسخ، الحكم المشكوك نسخه لو سلمنا بصحة تلك الوجوه السابقة أو بأحد الوجوه السابقة، وجاز لنا إجراء الاستصحاب، لكان هذا الاستصحاب معارض بمثله، ومن الواضح عندما يتعارض الاستصحابان يتساقطان فنرجع إلى البراءة، يعني الأصل عدم الوجوب، واضحة لنا الفكرة؟.
طبعاً العلماء لهم محاولات، يعني ماذا يقولون؟ يقولون: لو جرى الاستصحاب لما كان الاستصحاب معارضاً، الاستصحاب هذا لو تم، هو ما يجري، لكن على فرض أنه يجري فهو غير معارض، مثل ما تقدم عندنا، يعني ذاك، تتذكرون إشكال صاحب الفصول والذي ظلينا معاه، والذي قواه السيد الخوئي وردينا على صاحب الفصول وردينا على السيد الخوئي (رحمهما الله) نفس الكلام نقوله ههنا، يقول يعني: لو جاز لنا إجراء الاستصحاب لما كان هذا الاستصحاب يعارض بمثله، يعني لتم جريانه دون إشكال، خلنا نشوف...

بقي شيء، وهو أنه لو تم جريان الاستصحاب عند الشك في النسخ بالإضافة إلى الوقائع المتجددة فقد يدعى معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب الأحكام المضادة لها الثابتة قبل تجدد موضوعاتها، كما ذكرنا، وليس ذكروا، ذكرنا نظير ذلك في الاستصحاب التعليقي، فان استصحاب عدم النسخ يشارك الاستصحاب التقديري والتعليقي بنفس الوجوب، وكما يجري استصحاب نجاسة الميتة لإثبات نجاسة الحيوان الخاص عند موته، يجري استصحاب طهارته الثابتة له حين حياته، ويتعارض الاستصحابان، والأصل نرجع إلى أحد الأصول المؤمنة، براءة، يعني حلية، نشك في حرمة اللحم، نقول حلال، طهارته، نقول طاهر، وهلم جرا...

 وقد تصدى غير واحد للتخلص من محذور المعارضة بين الاستصحابين وإثبات أنه مع مسوغية جريان الاستصحاب التقديري والتعليقي هناك كما تتمناه أيضاً يجري استصحاب وأجرينا استصحاب عدم النسخ فلا يعارض باستصحاب مثله.

 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
